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 تغيير الفتوى بمقتضيات الزمان والمكان
Changing of the fatwa based on the requirements of time and place 

 

، عبد الودود عابد1
 الله مدقق تهداي2

ABSTRACT: 

Islamic law, by having features in its principles that are fixed and variable, expresses 

its authority in any situation and time. Of course, this feature reflects the unique 

legislative miracle of Islam itself. The source of Islamic law is divine and heavenly, 

so it has always descended directly through the revelation of Allah Almighty, the Lord of 

the worlds, and has been arranged according to His wisdom and providence and has 

been considered in the context of time and place according to their nature and needs. 

Changing of a fatwa is the change of one rule in a specific issue to another one along 

with a Sharia cause that agrees with the aims and purposes of the Sharia. Therefore, 

there is no change in the prescribed rules and the fixed principles of Shari, but Ijtihad, 

Qiyas and expedient rules can be changed; because there are many rulings that have 

been permitted for expediency, after the passage of time and the change of place have 

led to corruption, which again has become impermissible. The rule of fatwa changing 

has been valid in the Sharia; Because, on the one hand, the Companions and their 

followers have used it in their ijtihad fatwas, and on the other hand, Islamic jurispru-

dence is a developmental debate that progresses together with the caravan of life, no 

awareness of the demands of time, place and scientific development is synonymous 

with depriving the Islamic Ummah from virtues and facilities of life, so it is necessary 
that the change of the fatwa has to be compatible to the change of expediencies, otherwise 
it will lead to corruption and harm. Statement of the problem: The Islamic jurists have 

divided the Islamic rules into fixed and variable. This means that the prescribed laws, 

which are in harmony with meek nature, do not accept changes but the rules which are 

based on ijtihad can be changed. The discussion of changing the fatwa and its temporal 

and spatial factors is one of the important issues of jurisprudence that scholars have 

paid attention to and therefore the answer to these two questions is necessary for the 

researcher whether changing the fatwa is permissible? Are the requirements of time 

and place effective in its changing? 

Keywords: Jurisprudence, Changing, Fetwa, Constants, Changeable, Expediencies in 

Terms and Time. 

يعۃ الإسلام وصلاحيتها حيث تجمع بين يعي والمرونۃ، وهذه الخاصيۃ واحدة من مظ الثبات شر اهر الإعجاز التشر
الذي لا يمكن أن يتوافر إلا للشريعۃ الإسلاميۃ؛ لأنها ربانيۃ المصدر، مُوحًى بها من عند الله الذي خلقَ الخلَقْ وهو حكيم خبير، 

تغيير الفتوى يعني التحول من حكم باختلاف الزمان والمكان. فقد أتاح إمكانيۃ محيط عليم بفِطَرهم وطباعهم وما يلائمها 
قد سبق عليه في مسألۃ ما، بحكم شرعي حسب ما اقتضى من السبب مع مراعاة أهداف الشريعۃ ومقاصدها. علما أن الأحكام 

https://www.alukah.net/sharia/0/77693/
https://www.alukah.net/sharia/0/77693/
https://www.alukah.net/sharia/0/77693/
https://www.alukah.net/sharia/0/77693/
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المنصوص عليها شرعا أو الثوابت الشرعيۃ لا مجال فيها التغيير. أما الأحكام التي لها مجال للإجتهاد والقياس ورعايۃ المصالح على 
سب ذلك. وقد شاهدنا كم من الأحكام المبنيۃ بجلب المصالح مع مرور الزمن وتغيير المكان تحول طبيعۃ الحال يتطلب تغييرا بح

يعۃ لها اعتبار شرعي و قد تطرق إليها الصحابۃ والتابعين و المفاسد و صار ممنوعا.مآلها إلى جلب   قاعدة تغيير الفتوى في الشر
يهم. الفقه الإسلامي كما ترون على التوسع وتمسكوا بها في المسائل المبنيۃ على الاجتهاد  متابعۃ شؤون الحياة و  وفتاو

الجهل من متطلبات الزمان والمكان وما أحرزه من التقدم العلمي  والمعرفي تؤدي  إلى الحرمان الجيل من محاسن تطوراتهم.
 المضرة الناشئۃ منها. الحياة واحتياجاتهم. فينبغي طبعا لتحقيق تلك المصالح التوصل للتغيير الفتوى وسد 

لنص و أيد:  طرح المسألۃ ير ولا تحتمل التغي ر السليمۃته الفط الفقهاء قسموا الأحكام إلى الثابت والمتغير. الثابت منها ما ثبت با
الزمني  العوامل في الفتوى بحسب  التغيير .أصلا. أما ما كانت من المقررات المبنيۃ على الإجتهاد قابلۃ للتغيير و تراعي الظروف 

 ومن خلاله يتبين لى سؤالينابۃ ع والمكاني من المباحث المهمۃ في الفقه الإسلامي و قد اهتم به العلماء. هنا يلفت المحقق الإج
  ى؟الموضوع. هل تغيير الفتوى جائز؟ وهل المقتضايات الزماني والمكاني لها تأثير في تغيير الفتو

 :مقدمۃ 
العلماء الرباني لرسل وأمۃ الإسلام من خير الأمم.وأكمله ونبينا محمد من آخر االإسلام من آخر الأديان السماوي 

ا حيث يقول: "  eورثۃ علم النبوة وكما  تفضل نبينا محمد  َ ا إنََِّ ا وَلَا دِرْهََى ثُوا دِيناَرى إنََِ العُلمََاءَ وَرَثَۃُ الأنَْبِياَءِ، إنََِ الأنَْبِياَءَ لمَْ يوَُرَِ
ثُوا العِلْ    1" وقد صححه الألباني. مَ، فَمَنْ أخََذَ بهِِ أخََذَ بِحظٍََّ وَافِرٍّ وَرََ

اموا لحملها واتقهم وقعلى ع العلماء والفقهاء ومن تصدى للفتوى انطلاقا من هذا النص النبوي تحملوا ثقل هذا العمل
يۃ ل  لم يتخلفوا من أي مساعي لنشرها، السد و المنافحۃ تجاه الأفكار المناو اء اته. إخلاص العلميۃ وأساسيسلاملقيم الإخير قيام و

ت لديهم موضع رائنه كانق ا من وأهل الفتوى خاصۃ لجمع المسائل التي لم تسبق لها الوجود في عصر النبوة واستنباط الأحكام له
لعلم والفهم على بصيرة فوجودهم للأمۃ الإسلاميۃ النابعۃ  بۃ العيونبمثا الإهتمام والعنايۃ. وتلك الفيئۃ قد منحوا با

المجتمع و  يون تزدهرلربانيرتوي منهم من بعدهم في أمور دينهم و دنياهم على مر القرون والأعصار. كلما ازداد العلماء ا
توا لجهال فأفكن اتم تسد تغرات الإنحطاط ، لأن علماء الحق هم من ينافحون و يدافعون عن هذا الدين فإذا ما تنحوا 

لم و من فيه لفناء. فإن من سنن الله تعالى في الكون التغيفضلوا و أضلوا العا ن حيث الزمان لإختلاف م ير واا فصار مآلهم با
لكل عصر أعراف و عادات وخصائص مما تستوجب تغييرا للفتوى بحسب البيئۃ وما يتطلب ات. وف والعادالظر و المكان ، و

ن نذكر بعض طيب لنا أهنا يوجبۃ لتغيير الفتوى، وفهذا الأمر ينوه بأهَيۃ المعرفۃ على العوامل التي من شأنها وسيلۃ مست
كز المهمۃ التي تتصدى للفتوى و قضايا الفقهيۃ المعاصرة في عالمنا الإسلامي:  المرا

 ( عضوا. 53هـ ( يتشكل الأعضاء من )1401المجمع الفقه الإسلامي بجدة تأسست ) .1
 ن كبار علماء الإسلام.(عضواى م 50لا يزيد على )هـ( يتألف من عدد 1381المجمع البحوث الإسلاميۃ بالأزهر تأسست ) .2
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 ( عضوا.20هـ( يتكون من )1393المجمع الفقه الإسلامي بمكۃ المكرمۃ تأسست ) .3
كثر من1409المجمع الفقه الإسلامي بالهند تأسست  ) .4 لم من أنحاء ال 600 هـ( وفي الإجتماع السنوي منها يشارك ا  عالم . عا
لسودان انعقد في  ) .5  ( عضوا. 40هـ( و يتكون من )1419المجمع الفقه الإسلامي با
يت. .6 لكو  قطاع الإفتاء والبحوث الشرعيۃ با
 هـ( بروكسل.1402تأسس في ) بأوروبامجلس البحث الفقهي الإسلامي  .7
ياض.  .8 لر ياسۃ العامۃ للبحوث العلميۃ والإفتاء با  الر
يكي .9 يعۃ بواشطن الأمر    2ۃ.مجمع الفقهاء الشر

الفتاوى الصادرة في تلك المجامع العلميۃ التي مر ذكرها أكثرها على أساس الشورى من المجموعۃ المختصين. كما   
ب من جميع ما ، يطل ۃبمسأل إذا أراد إبراز الرؤيۃ الشرعيۃ المؤتمر الإسلاميأن المجمع الفقهي الإسلامي بجدة تحت إشراف 

لات العلميۃ أولا ومن ثم يطرحون، يقوم ا ياتهم عبر المقا  تقييم طرفي الفقهي في لمجمعالعلماء والكتاب المختصين إظهار نظر
لفۃ و في نهايۃ المطاف يصدرون القرار  يدة و المخا روحۃ. إضافۃ سألۃ المط ك المبخصوص تل النهائيالمسألۃ ونقاش الآراء المؤ

كز و اللجان والمنظمات الخاصۃ تقوممن وجود ه إصدار  الواجب و بهذا ذه المجامع العلميۃ آنفۃ الذكر، هناك بعض المرا
  3الفتوى على كافۃ الناس أو الخاصۃ للأفراد بحسب ما تقتضي الزمان أو المكان.

 المراد من تغيير الفتوى.   .1
يف الإضافي و العلمي بنوعيه على نحو التالي:   تغيير الفتوى التعر

 تغيير الفتوى من حيث إضافۃ كل كلمۃ مستعملۃ في هذه العبارة.   أولا:
معنى التغييرلغۃ واصطلاحا: لغۃ: التغيير مصدر من " غير، يغير، تغييرا" تعني التبديل، العوض، التحول في أمر ما؛  الف ـ 

ُوا مَا بأِنَْفُ : كما قال تعالى  ُ مَا بقَِوْمٍّ حَتََّ يغَُيَرِ  .  4 {سِهِمْ } إنََِ الَله لاَ يغَُيَرِ
 صطلاحيالامعنى  غرض منالمراد بالإصطلاح  الكلمات بغض النظر عن المعنى اللغوي لها معنى الإصطلاحي أيضا. ال 

إعطائه لتلك  لىهل فن معين ع أ إستخدام الكلمۃ في المباحث المعنيۃ في علم من العلوم يكثر إستعمالها. أو المعنى الذي اصطلح
لي  يقصد من المعنى الإصطلاحي المفهوم الجديد المعنيۃ بالموضوع و د قطعا مع وجو فيده لغۃ،تس ما الكلمۃ مثل الصلاة ونحوها. و

 لإصلاحي في الكلمۃ.المناسبۃ بين اللغوي و ا
 يعني التغيير بمعنى حدوث شيء بعد أن لم يكن موجودا. "5 لم يکن قبله  شيء هو إحداثالتغيير إصطلاحا: " 

 معنى الفتوى   ب ـ
لۃ واستفيته فی المسأ الرجل تّأفو »  لغۃ: الفتوى )بفتح فاء( الإبانۃ، الظهور، الإجابۃ على الحكم الشرعي، كما يقال 

كموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا. يعني أفتاه في المسألۃ يفتيه « فيها فأفتاني    .6 هذا أجابإمعناه تحا
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  7وغيرها.  عالواق وهذا يشمل السؤال في «  تبيين الحکم الشرعَی عن دليل لمن سئل عنههی » إصطلاحا: 
 أهَيۃ الفتوى  ج ـ 

يوقع عليه. لذلك  ذر فيوالحلدقۃ يجب ا حقيقۃ الأمر أن الفتوى تبليغ حكم الله في المسالۃ والمفتي من يصدر و
  :الآتيۃإصدار الفتوى لأنه معرض للمسألۃ عند الله تعالى كما صرحت عليه الأدلۃ 

من الآيۃ: دلت الآيۃ على وجود ملكين يقومان بكتابۃ ما يقوم  الاستدلالوجه .8{ مَا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍّ إلَِاَ لدََيهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ـ } 1
لشر اير أو العكس إلى فلاح والخلى ال به الإنسان، القول له تأثير في مناحي الحياة ربما جملۃ منها تغير مسار الحياة الإجتماعيۃ إ

يعدون أنفسهم أحرارا في ن م إن القول فيقۃ النطق. الحق والتعاسۃ. وترى بعض الناس لا يرون أقوالهم من أعمالهم، و
 .سوله  ور أخطر الأعمال تأثيرا للإنسان. الفتوى من ضمن الأقوال ذات أهَيۃ للإنسان حيث يعبر فيه عن الله

يرة  قال ، قال رسول الله : 2 وجه  .9ه شعيب الأرنوؤطسن إسنادح ( وقد مِنَ النار  قْعَدَهُ أْ مَ )مَنْ قاَلَ عَليَََ مَا لمَْ أقَُلْ فَليْتََبَوََ  ـ عن أبي هر
ما نقل ارسۃ الفتوى، وكعند مم الحذرينبه على خطورة الفتوى حيث يحتاج لمزيد الدقۃ و  الحديث الذي مر ذكرهالإستدلال: 

( : : )لا أدري(، ثمَ قال يدعقبۃ بن عامر رحمه الله حيث يقول: أنَ أحداى يستفتيه في مسألۃ فقال لوا ظهورنا ون أن تجع أتر
كما  عند تفشي الجهل بأحكام الدين في المجتمع نرى مما زاد طين بلۃ، .10 (ابن عمر أفتانافي جهنم أن تقولوا: لكم جسوراى 

اصمين، أما فين المتخالطر  تفضل ابن قيم الجوزيۃ حيث يقول :" حكم القاضي جزئي، فهو خاص بواقعۃ معينۃ لا يتعدى إلى غير
ا كليىا، لذلك ف ا عامى  فتوى المفتي عامۃو اص ملزم، اؤه خإن القاضي يقضي قضاءى معينىا على شخص معين، وقضالمفتي فإنه يفتي حكمى

لعلم الشرعي ومعرفۃ أقوال الأئمۃ المتقدمين  11.غير ملزمۃ يتصف با لغا و عادلا و يشترط أن يكون المفتي مسلما، عاقلا، با
 وتعطيل الأحكام.ما استطاع، وأما حصر الفتوى على المجتهد خاصۃ مما يؤدي للحرج الكبير 

  تغيير الفتوى علميا: ثانيا: 
يفا، وقد نق إليناالعلماء القدماء مع كونهم إعترفوا بتغيير الفتوى لم ينقل  يفمنهم تعر ين ين من الع ل تعر لماء المعاصر

يفهم:  وكما يلي  تعر
فی الى آخر" " -1 يف حصر تغيير حكم إلى حكم آخر، ولا  .12أن ينتقل المفتّ بالمسألۃ المعينۃ من حکم تكلي هذا التعر

ليد بن علي معرفا على نحو التالي:  يظهر منه ما تسبب إلى تغيير حكم، ولذلك قال الدكتور و
يع  حکمتحولَ الحکم الى حکم آخر لموجب  " -2 لفتوى حيث تحول الحكم . وهو صرح بتغيير ا"شرعی وفقا لمقاصد التشر

 لشرع مما رعي فيه مقاصد الشرع.  إلى حكم آخر طبعا ما اقتضى ا
يف: يم ومن الت "شرح التعر يم إلى اتحوَل الحکم الى حکم آخر" مثلا ما كان واجبا تحول إلى التحر  كذا.لإباحۃ وهحر

يع " أن  وِفقاى  ". عبرة ما لم يكن له سببا شرعياشرعي" تغيير حكم ما دل عليه الشرع للتبديل ولا لموجب قاصِد التشر يكون لِمَ
يعۃ، التغيير في الحكم و إن طرأ ظاهرا وفي حقيتغيير حكم أو فتواموافقا  الشرع.  قاصد ممر وافق قۃ الأبما اقتضت مقاصد الشر
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لف مقاصد الشرع مردود ولا يؤخذ به قطعا.   13وبهذا القيد إن حدث تغييرا للحكم و هو يخا
وهناك  سلامي و أدواره،التمسك بتغيير الفتوى كان موجودا بكثرة في تاريخ الفكر الإ. جواز تغيير الفتوى شرعا .2

 الشواهد والأدلۃ من النصوص يسعفنا على المدعی واليكم من تلك الأدلۃ: 
ِ  الف ةٍّ وَ مِنْ رِباطِ الْخيَلِْ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوََ الَلَ مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوََُ وا لَهُ ينَ مِنْ دُونِهمِْ لا تَعْلمَُونَهمُُ } وَأعَِدَُ كُمْ وَ آخَرِ  وَ عَدُوََ

ِ يوَُفََ إلِيَكُْ  ُ يعَْلمَُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍّ فِي سَبِيلِ الَلَ وجه الإستدلال:  الآيۃ أمرت المسلمين باتخاذ .14{لا تُظْلمَُونَ  أنَْتُمْ  مْ وَ الَلَ
صر النبوة بسيطۃ من الفرس في ع  طبيعۃ الحال نرى العتاد الحربي المكان من العدة والعتاد.ما يلزم حسب مقتضيات الزمان و 

كۃ. الفرس يوم ۃ م الوسائل الحربيانت من أهئذ  كوغيره ثم تغيير الحياة واقتضت الحال إلى الدبابات والمقاتلات والصواريخ الفتا
تحقق إرهاب لوسائل لت ا تلك فيو متطلبات العصر احتيج إلى التغيير وقد تحقق الهدف المنشود في ترهيب العدو، مع مرور الزمن 

  العدو، صار تغيير الفتوى من هذا المنطلق مطلوب شرعا.
لُ وَأنََا صَائِمٌ قَالَ لَا صلى الله عليه وسلمكناََ عِندَْ النبََِيَِ  "عبد الله بن عمرو بن العاص قال: عن .ب  ِ أقُبََِ فَجَاءَ شَيخٌْ فَجَاءَ شَابٌَ فَقَالَ ياَرَسُولَ الَلَ

لُ وَأنََا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قاَلَ فَنظََرَ بعَْضُنَا إلَِى بعَْضٍّ فَقَا ِ لَ رَ فَقَالَ أقُبََِ لِكُ نفَْسَهُ   لِمَ نَظَرَ بعَْضُكُمْ إلَِى بعَْضٍّ   قدَْ عَلِمْتُ سُولُ الَلَ يخَْ يَمْ  15" إنََِ الشََ

لحديث دل على مشروعيۃ تغيير الفتوى حسب الأحوال واعتبار وضعيۃ اوجه الإستدلال:.16وقد صححه الألباني في سلسلته
يدرس جيد  فتوى.إصدار ال  ا قبلالأشخاص كما نلمسه من هذا الحديث. ينبغي لمن يتصدر للفتوى أن يراعي وضع المستفتي و

لۃ الإبل ثم بيعها، على الرغم من أن الرسول ثمانأمر ع .ج  يف ضا وجه الإستدلال:  .17نهى عن التقاطها   eبتعر
فنظرة عثمان في شان ضوال الإبل، فوجد أن أخلاق الناس قد تغيرت، وترك الضوال من الإبل والبقر إضاعۃ وهذا غير 

حينما نهى التقاطها. فأمر عثمان ببيعها طالما لا يوجد صاحبها، وإذا جاء أحد يدعيها أعطي ثمنها وبه  eمقصود قطعا عند النبي 
 ع.يتحقق ما أراد الشر

ا في عهد تغيير جنس زكاة الفطر ومقدارها وهكذا التغيير في وقت إخراجها. وجه الإستدلال: تغيير وقت إخراجه د. 
يضۃ الإسلاميۃ، والنبي   كان  eالصحابۃ، كان مراعاة لحال كل عصر مع تطبيق روح النصوص الشرعيۃ، حتّ لا تتعطل هذه الفر

   ۃ والزمن.الناس حرصا لرعايۃ الظروف البيئ أكثرمن 
النساء للخروج إلى  eإن إذن النبي  وجه الإستدلال:.18منع السيدة عائشۃ رضي الله عنها النساء من الخروج إلى المساجد .هـ 

عصر لح في جلب المصا ا علىكان مظنۃ المفاسد صار درء المضار مقدمالمصلحۃ و أمن من الفتن في عصره،فلماكان منوطا بالمساجد،
لفا له و تغيير للفتصلى الله عليه وسلم التصرف منها إتباع لمنهج الرسول هذارضي الله عنها.السيدة عائشۃ  ليس مخا  وى بحسب مقتضيات الظروف.و

  وأبي بكر  كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ): طلاق الثلاث في المجلس بائنۃ. عن ابن عباسعمر اعتداد  .و
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو بن الخطاب:عمر  ث واحدة ، فقال طلاق الثلا عمر وسنتين من خلافۃ

 ،وظلم نفسهمرة واحدة فقد تعدى حدود الله من جمع الطلاق الثلاث في وجه الإستدلال: 19.أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (
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يلزم بما التزمه ، ولا يقر على رخصۃ الله  لعب بكتاب الله ، فهو حقيق أن يعاقب ، و لم يتق و وسعته ، وقد صعبها على نفسه ، و
لبس على نفسه واختار الأغلظ  لم يطلق كما أمره الله وشرعه له ، بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمۃ منه وإحسانا ، و الله و

به لرعيته في ذلك وتأدي عمر والأشد ; فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان ، وعلم الصحابۃ رضي الله عنهم حسن سياسۃ
له من وجوه تغيير الفتوى حسب الزمان والمكان. ينبغي لإصدار الفتوى مراعاة وضعيۃ هذا  فوافقوه على ما ألزم به. وأمثا

المستفتي وتحول الظروف لأن الأحكام المبتنيۃ على الإجتهاد تقتضي مراعاة الوضعيۃ التي عليها المستفتي من حيث تواجده 
 ولاتها كما أسلفنا الأمثلۃ حيث تحققت في خير القرون.الزمني والمكاني وتح

شيخ  الشرعيۃ و معتد من لدن الصحابۃ حيث تمسكوا بها في إجتهاداتهم وكما صرح به اعتبارهاالفتوى لها  تغيرقاعدة   .ز
قال  20لف" الخ لسلف واابن تيميۃ : " إن الفتوى تتغير بتغير أهل الزمان، وهذا صحيح على مذاهب العلماء من  الإسلام

يعۃ لعوائد الش لأحوال والنيات وافصل في تغير الفتوى و إختلافها بحسب تغير الأزمنۃ والأمكنۃ وا " :العلامۃ إبن قيم الجوزيۃ  ر
 21مبنيۃ   على مصالح العباد " 

 22 قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ت ـ 
غير في كثير تت وهذه المصالح وعاداتهم وأعرافهم جاءت لتحقق مصالح معينۃ،الأحكام الشرعيۃ المتصلۃ بمعاملات الناس 

ن هنا صالحها، وم مك الأحكام ما دام قد تغيرت أن تتغير تل -على رأيهم  -من الأحيان بسبب تغير الزمان، وحينئذ ينبغي 
وها قاعدة.  وضعوا تلك المقالۃ وسََ

مان و ا في كل زلاحيتهصلمفتي عليه رعايۃ مرونۃ الشرع و إظهار الأدلۃ والشواهد التي مر معنا يدلنا على أن ا
ون النظر لروايات داد في مكان  و في تغطيۃ كل المستجدات التي من شأنها بيان الحكم الشرعي تجاهها. حصر الفتوى بما ور 

لۃ الإسلا ا التصرف الميۃ وهذالع مبالمستجدات والنوازل ورعايۃ الظروف مما يسبب لضياع الحقوق و بيان لضعف صلاحيۃ رسا
عرضۃ ات كذلك م العادوضرره أكثر من نفعه. كلما تغيير الظروف البيئۃ من حيث الزمان، الأحكام المبنيۃ على الأعراف 

ناها تدل على التي ذكر قاعدةللتغيير. ونعني بتغيير الزمان  الأحوال والمصالح التي بنيت عليها الأحكام. لذلك نقول أن ال 
غير الحال الذي نعني به تومجاز  . طبعا أن التغيير نسبته إلى الزمنالاجتهاديۃن في تغيير الفتوى في بعض الأحكام تأثير الزما

ين حيث يقول: التغيير في الأصل ليست الأحكام الشرعيۃ  وى يكون غيير الفتنّا تإحدث فيه. وقد وضح بعض العلماء المعاصر
 23لتوضيح على أن المفهوم واحد. مناط الحكم وعلله. يفهم من هذا ا  باعتبار 

  تغير الفتوى
لنص الشرعي، مثل وجوب  أن تكون الأحكام غير منصوصۃ: الف ـ  الأحكام المنصوصۃ هي تلك الأحكام الثابتۃ با

يم الربا، الزنا، نكاح المحرمات وسائر  )الصلاة، الصوم، الزكاة وما يتعلق بمبادئ الأخلاقيۃ  ...( الرضا في طرفي العقد و تحر
ا التغيير ولا تتأثر بتحول الزمان والمكان. الحدود في إرتكاب الجرائم. فهذه الأحكام من الثوابت لا تقبل تعديلا ولا مجال له
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يعۃ تسعى جاهدة لحفظ هذه المقاصد العظمى المنصوصۃ ولا تقبل بحال تغيير هذه الأحكام.  لأنها مبنيۃ على المقاصد الثابتۃ والشر
كۃ ، أو إباحۃ شرب الخمر للنزهۃ و الحفلات أو فلا تجد يوما أن تسقط صيام رمضان على العمال بحجۃ زيادة مكسب للشر

لكن هناك بعض الأحكام فقد نص عليها الشرع قد تتغير عند  وذلك لتغير مناط الذي نيط به الحكم، أو تغير  تطبيقهاللعلاج. و
المآل ينتهي به الحكم، كأن يكون الحكم الشرعي لتحقيق المقاصد الشرعيۃ، فهذا لا ينافي أن كون الثوابت مثله من 

 للحكم طرأ عليه التغير بسبب فقد شرط أو وجود مانع و ليس مراعاة الزمان أو المكان.   المتغيرات، لأن النص المحتوي
يعۃالأحكام المنصوصۃ من ضمن الثوابت تراعي حفظ مقاصد  ما صرحت كزمان، وتدافع عنها ولا تتبدل بتغيير ال  الشر

 فيها.  الاجتهادهناك نصا في حكم مسألۃ فلا يجوز  إذا كان  24مورد النص "  فيللاجتهاد  " لا مساغ  :القاعدة الفقهيۃ
منومراميه:المراد ن تكون وفق مقاصدالشرعالأحكام الإجتهاديۃ أ  .ب 

على تكون مبناها أن الإجتهاديۃ حكامالأ 
 قاصدالشرعمصالح وفق الم ل تحققالقبيلإجتهاد،مثل القياس،الإستحسان،المصالح المرسلۃ.فماكان من هذاالأدلۃ الثابتۃ من ا

في الأحكام  مجالهغييرن التود مصلحۃ أو دفع مضرة في حكم ماعلمنا أأن المفتي في تشخيصه تتوصل لوجتقبل تغيير الفتوى.كما
حقيق المصالح لاحكام لت اا بعض في الأحكام المنصوصۃ والأصول الثابتۃ. وقد رأين إعمالهاغير المنصوصۃ و المصالح ، ولا يمكن 

 تبرة في المسألۃ.لعلۃ المعاتغيير بجائزة ثم بعد فترة تحولت إلى مضرة و مفسدة طبعا لذلك التغيير تحول الفتوى المنشودة في زمن 
لب ومراعاة المصالح العامۃ والخير للمستقبل، لأن تغيير المفتّ   .ج  أن تكون الفتوى الصادرة مبنيۃ على الظن الغا

يه في واقب فتاو لاحظ عمما كان عليه سابقا. وعلى المفتي عند صدور الفتوى أن ي الوجوبلفتواه بمعنى رجوعه على سبيل 
  25تي.المصالح، من تقديم المصلحۃ العامۃ على الخاصۃ، إعتبار العرف و ما يحتاج الناس وظروف المستف

يعاته في المجتمع الإنساني في الحقيقۃ النظام القانوني تتصرف  عالجها وفق لحياة وت ا شؤون فيالفقه الإسلامي في تشر
اسن انهم عن محوي حرمالجهل والإغفال عن متطلبات كل عصر يساالمجتمع من حيث الزمان و المكان.تغييرات التي تعيشها 

التغيير في ضرر.فسدة وال لى المإالخصوص يفضي الحياة ومصالحهم، فينبغي تغيير الفتوى طبعا لتغيير المصالح لأن الإهَال في هذا 
ثم تتوصل فالمصلحۃ  ظهرت وجعله الشرع على إطلاقه فمتّلتي تحقق أهداف الشرع مباح شرعا.لوسائل والأسلوب ااام عبرالأحك

كم من إصد عين كم بالحق إلا بنوفتوى والحار ال للتغيير الفتوى. كما صرح به ابن قيم الجوزيۃ رحمه الله: لا يتمكن المفتي ولا الحا
لقرائن والأمارات وال فهم الواقع والفقه ف أحدهَا:من الفهم:  ط به علماى.ت حتّ يحيعلامايه واستنباط علم حقيقۃ ما وقع با

اقع، ثم يطبق  هذا الووله فيفهم الواجب في الواقع؛ وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رس النوع الآخر:
لم من ي لعا اقع والتفقه عرفۃ الوبم توصل أحدهَا على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراى، فا

  26ليه وسلم. ع  صلى الله فيه إلى معرفۃ حكم الله ورسوله
وهذا الأمر يتأكد في الفتاوى السياسيۃ أكثر من غيرها؛ لأنها في أغلب أحكامها لا تستند إلى نص شرعي، وإنّا إلى تقدير  

لاته، وهذا يستدعي مراجعۃ ذوي الاختصاص الموثوق  لاته ومآ وعمق خبرتهم  بدينهمالواقع وتحليل معطياته ودراسۃ احتما
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لى:السياسي.وحُسن تحليلهم للواقع  تشخيص بحسن  ومن كلام ابن القيم نتبيَن أن الفتوى السياسيۃ تقوم على خطوتين، الأو
لى تكون بمدارسۃ أهل الاختصاص من سياسيين  بتنزيل الحكم الشرعي على الواقعۃ أو النازلۃ.والأخرى: الواقع وتحليله. والأو

كرة الفقهاء ومراج   عتهم.وغيرهم ومشاورتهم، والثانيۃ تحصَل بمذا
وتحول المعيشۃ أساسه الإنحطاط الديني و الأخلاقي تعايشها المجتمع.  الزمان بتغيرالتغيير في الفتوى   تغيير الزمان:۔3

فساد بون عنها ل يعبرعلى طبيعۃ الحال الإستقامۃ والتدين لا يساوي أصلا عند الضعف والفتور، لذلك بعض علماء الأصو 
وت تمسكهم لناس يتفاأن ا التدين رأوا على ضرورة آليۃ تغيير الفتوى و تمسكوا به، حيثالزمان و على إثر تدني الأخلاق و

حرى الحقائق ت ي المفتي الذي تاويه.فلى المفسدة فيسده بتغيير نواهيه. فعلى المفتي دقۃ النظر في حكم ينجر إ واجتناببأوامر الله 
لنصوص الشرعي لا يفوته مراعاة دور الزمان  التزامهبجانب   الحكم و لتوفيق بينايحاول  و المكان وتأثيرهَا في الفتاوى وبا

:" كاَنَ الذََِ  يه بحسب مقتضياته. كما وردنا عن عبيد بن عمير قال يصدر فتاو نَهُ بأِيَدِْيهِمْ مْرَ يضَْرِبوُرَبُ الْخَ ي يشَْ الظروف البيئيۃ و
ونَهُ، فَكاَنَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُ  يصَُكَُ مْ وَ ِ وَنعَِالِهِ جُلُ فَجَعَلَ غْتَالَ ايَ رٍّ وَبعَْضِ إمَِارَةِ عُمَرَ، ثُمََ خَشِيَ أنَْ وَأبَِي بكَْ  ولِ الَلَ هُ أرَْبعَِيَن لرََ

ا رَآهُمْ لَا يتََ  ا رَآهُمْ لَا يتََنَاهَوْنَ جَعَلهَُ سِتَِيَن، فَلمَََ ا، فَلمَََ انِيَن وْنَ جَعَ نَاهَ سَوْطى : هَذَا أدَْنََ الْحُ  لهَُ ثَمَ كما لمسنا ۔ 27ودِ " دُ ، ثُمََ قاَلَ
 جليا تغيير الفتوى بتغير حال الناس حيث كلما زاد سوءى زادت العقوبۃ من الأخف إلى أشدها.

ألا ترى( لاف الأوقات )( من العلماء الحنفيۃ يقول: ولا يبعد أن يختلف الحكم باخت483السرخسي رحمه الله )ت. 
نه ع ر رضي اللهوأبى بكر رضي الله عنه حين منعهن من ذلك عم صلى الله عليه وسلمسول الله ر أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمن

آراءهم:منع النساء من الحضور  يليفيماخلاف ماصرح به الأئمۃ ونسردلى هناك بعض الفقهاء ع .28وكان ما رواه من ذلك صوابا
ورهن المصلحۃ كانت لحض تنۃ وفي المساجد لوجود الفتنۃ فإذا ما خصص المكان المناسب و أدوار الخاصۃ لهن وأمن الخوف من الف

 مندوب ومرغب ومأجورات بحسب نياتهن.  فحضورهنالراجحۃ من الدرس والتعليم والمواعظ للتوعيۃ 
لكن الصاحبين رحمهم كيۃ يقيدان ل  ا اللهالإمام أبو حنيفۃ رحمه الله يعتد بشهادة مستور الحال ويحكم بها و زوم التز

كيۃ حتّ تؤدي إلى الوثوق   كم القاضي بعلمه كانح .نانوالاطمئللشهود. فنرى التغيير حال الناس نحو التدني فأحتيج إلى التز
م اليو و المختـار ه بعلم نفس لقاضيجائزا لدي علماء السلف، كما نقل ابن عابدين رحمه الله حيث يقول:" قضى الحنفيۃ بجواز قضاء ا

لكيۃ، فلما سقط جدران داره خوفا من إعتداء ۔ 29 للتهمـۃ إلى حين الإثبات" بعلمه يقضيأنه لا  أبو زيد القيرواني من الفقهاء الما
لكأن الإ عليه إتخذ كلبا للحراسۃ حتّ يتم إعادة البناء، فقيل لأبن أبي زيد القيروانيالفيئۃ المعينۃ  راهۃ ك رحمه الله يراه  مام ما

ا ضَارِيى إتخاذ الكلب، فأجاب قائلا: "  ذََ أسََدى لِكٌ  زَمَننََا لَاتَخَ  هكذا نشاهد تغييرا للفتاوي بتغير الزمن.  30  ا"لوَْ أدَْرَكَ مَا
لات الآتيۃ: تغيير المكان: .3  التغيير في الفتوى بحسب المكان لا يخلو من ثلاث حا

فيتغير الحكم حيث يعيش منهما فيكون الحرب،و دارما يتعلق بالمكان والسلطۃ السياسيۃ يعبر عنها بدار الإسلام  أولا:
الدارين. و هناك من يعيش في حراسۃ الحدود و الثغور فيختلف حالهم عمن يعيش في دار الإسلام وكما  باعتبار الحكم الصادرة 
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يه عن النبي  ورد عن بسر بن أرطاة  لما وجه الإستدلال: ۔ 31وقد صححه الألباني« لا تقطع الأيدي في الغزو» يقول:  فيما يرو
خوفا من تنفيذ الحد عليهم، فلزم تغيير الفتوى في حال الحرب و  إليهمسراق أن دار الكفر لقربها بدار الإسلام يخشى من لحوق ال 

 في الثغور مراعاة لوضعيۃ المكان.
  الإعتبار بطبيعۃ المكان من حيث الحرارة، البرودة، الأرض الرمليۃ الجبال والصحراء وأمثالها.  ثانيا:

لثا:  الخصائص المتغيرة التي تتغير من مكان إلى مكان، مثل سن البلوغ بحسب البيئۃ من الحرارة والبرودة التي لها تأثير في  ثا
الموجود.  م السياسيالنظا ورعايۃ خصوصيات طبيعۃ المكان  الفتاوىالأحكام الصادرة طبعا لذلك. فعلى المفتي فيما يصدر من 

م لحقيقۃ لمنطقۃ فهبيعۃ ابها تساعد لتثبيت الضرورات والحاجات أهلها، المعرفۃ عن ط فليعلم أن لكل مكان طبيعته الخاصۃ 
يه كما نقرأ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلاف ث أقر الحكم لمدينۃ حيته باالواقعۃ و هي تساعد المفتي لإصدار فتاو

لشاهدين، لأن أهل الشام  لشاهد واليمين. لما تحول إلى الشام حكم با و كما ورد عنه يقول:  32 لمدينۃيختلف ديانتهم من أهل ابا
  33تحدث للناس أقضيۃ بقدر ما أحدثوا من فجور" " 

لتيمم و إن كان في قال الإمام أبو حنيفۃ رحمه الله بخصوص المحبوس في السجن: إن كان خارج المصر صلى با
قول زفر رضي الله تعالى عنه ثم رجع فقال يصلي ثم يعيد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وجه  وهوالمصر لم يصل 

يلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له  لتيمم و قوله الأول أن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعا حتّ لا يسقط عنه الفرض با
كه بغداد في أول مرة عام الإمام الشافعي رحم 34ولا صلاة إلا بطهور . هـ لم يكن يفكر لتأسيس المذهب  184ه الله قبل تر

كه لك رحمه الله. الجديد، لأنه قبل تر لما توصل بإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله واطلع على كتبه كان يتلمذ لدى ما
 هبهداد لديه آراء جديدة مدونه من أسس مذحينما كان يخرج من بغمن أهل العراق وفقه أهل المدينۃ.أسس مذهبه بفقه ممزوج 
لۃ""وفي حياته بمصرألف كتابه يه مما صدره في بغداد.هذا التصرف منه يعدونظمه على منهج جديد يختلف فيالرسا رجوعا  بعض فتاو

لغ الخنزير مما كان عليه قبل حياته في مصر. منه الإناء يطهر غسله كما صرح الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم حيث يقول:" إذا و
لغ الكلب يغسله سبع مرات  صدور الفتوى بعدم إقامۃ الحدود في شدة الحرارة والبرودة، ".مرة، أما في مذهبه الجديد أفتّ إن و

يف والقرى لأن دور  وهكذا لا يجب القيام بإستضافۃ الضيف لأهل المدن لوجود دور الضيافۃ فيها. يتأكد الأمر لأهل الر
يف مشقۃ فيجب القيام بماوعلى طبيعۃ الحال لا يكثر الورود في القرى فلا يعد ذلك .35توجد فيها الضيافۃ فلا تكاد يلزم لأهل الر

بيۃ ولا بجب ذلك لأهل المدن لأنه يوجد في المدينۃ و هو سبب لعدم وجوبه عليهم. الزواج مع كتاواء.من أكل وشرب واي
لقوانين الموجودة في البلد الذي يحدث فيه الزواج و من جرائه ما يتولد يختلف بحسب المكان و البيئۃ، العبرة في ذلك ما يتوافق با

يترتب من المفاسد في دار الكفر. فيتزوج مسلمۃ لشهوة،"ولا يتزوج في أرض العدو، إلا أن تغلب عليه اه الله:وقال الخرقي رحمو
يعزل عنها،  يعني" على ذلكمعلقاال ابن قدامۃ وقم يطأها في الفرج،وهو في أرضهم"ى منهم جاريۃ لومن اشترولا يتزوج منهم،و

فأما إن كان في جيش المسلمين فمباح له أن يتزوج، وقد روي عن سعيد بن أبي هلال  أعلم من دخل أرض العدو بأمان،والله
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 م عليه،كفار لا يدََ لهلأن ال أساء بنت عميس وهم تحت الرايات.أخرجه سعيد،زوج أبا بكر ،صلى الله عليه وسلمأنه بلغه أن رسول الله
يم زواجومن هنا36فأشبه من في دار الإسلام لكتابيۃ في دارالحرب، يبدو رجحان القول بتحر لكتابيۃ المسلم با لأن زواجه با

له، غلب جانب المفسدة  في دار الإسلام مباح مع الكراهۃ، ومعلوم أن تناول المباح إذا أدى إلى مفاسد تفوق المصلحۃ من تناو
 فيدخل في الحرام بذلك، ومفاسد نكاح الكتابيۃ في دار الحرب تفوق المصالح المترتبۃ عليه كما هو واضح مما تقدم.الراجحۃ 

س لأشخاص كشف الرأ المثال  قاتنه، على سبيل واللباسالعرف والعادة السائدة في مكان لها تأثيرها، من أشكال الزي 
ور، الزينۃ عند هذه الأم  مثلذي جاه في شعوب الشرق يعد من الخوارم للمروءة و هو في الغرب لا يحسب قبيحا. الحكم الشرعي في

ف الرأس و لم كاشصلاة  كراهۃب إقامۃ الصلاة و تأثيرها في العدالۃ و نحوها تتغير الرؤيۃ. فقد وردنا أن بعض الفقهاء أفتوا 
لكن في أرض الأندلس لم يمنعهم من الشهادة وقبلوهم. لأن أكثر الناس تأ الإسبانيين،   زيهم منفيثروا يقبلوهم في الشهادة. و

رح به الشيخ ص دحه، كما لا يق و. الحاصل أن العرف أو العادة في أشكال الزي، لا تؤثر في عدالۃ الشخص الرؤوسوهم عادة كاشفي 
نََا في كلزينۃ ، أما إذا ام من أخذ عنده بن عثيمين رحمه الله تعالى:  تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعُتبر ستر الرأسالعلامۃ ا

كان يصلي في  بي: " أنهن الن ع قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينۃ: فإنا لا نقول: إن ستره أفضل ، ولا إن كشفه أفضل، وقد ثبت 
  37ة للرأس " انتهىالعمامۃ " والعمامۃ ساتر

 الآتيۃ: كان على نتائجفقد توصلنا من خلال هذا البحث تغيير الفتوى حسب المقتضيات الزمان والم :أهم ما توصلنا عليه
ي والمعنوي عيد المادعلى ص  وجود العلماء المتمكنين في العلم والتقوى بين الناس يعين الشعب نحو الرقي والإزدهار  -1

يفتح باب  جه الخصوصوعلى  ويمنعهم من الإنحطاط الفكري. ضعف هذا القطاع و إهَال في دقۃ النظر من المفتين في هذا العصر
بل الناس و قلمعني من لدس ااي. فيجب على من تصدر في الفتوى التيقظ نحو الحيل و المفاسد على مصراعيه في المجتمع الإسلام 

لباطل. الغفلۃ في مثل هذا من المفتي  لمن لا  يض فينبغيره عر ش يفكك ذلك، لأن بعض الناس لديهم مهارة في تقليب الحق با
 يرى لنفسه القدرة الكف عنه بل يحرم  عليه فلا يعرض نفسه للفتوى.  

في الواقعۃ  اد المفتيلى إجتهع الفتوى أمر شرعي يستند على الأدلۃ الفقهيۃ والأصوليۃ، وما يقبل التغيير مبني تغيير  -2
لزمن والمكان والمصالحالمعروضۃ عليه مثل: سد الذرائع،  ليس  المرسلۃ،  العرف والعادات المبنيۃ با كم الشرعي  ذات الحفيو

لنص من الثوا  بت لا يقبل التغيير.أساسا. لأن الأحكام الشرعي با
ع م ا يتوافق عيۃ ممالغرض من تغيير الفتوى هو التحول من حكم مسألۃ إلى حكم آخر، حيث اقتضت المصلحۃ الشر -3

يل  ال التغيير مجيل كذلك. التبدومقاصد الشرع. الأحكام التي لا تقبل الإجتهاد فقد نص الشرع عليه و مقاصدها لا تقبل التحو
 . علاقۃ مع الزمن و المكان فجاز التغيير ولهاجتهاد والقياس والمصالح في الأحكام التي محل للإ

دلۃ عليه، جعلوا واهد والأنا الشتغيير الفتوى فقد أخذ به العلماء في أدوار التاريخ مذ الصحابۃ ومن بعدهم  وقد مر مع -4
 لعصور. اني في مر نساالحياة الإ مستند تصرفهم في ذلك الإستقراء في مقاصد الشرع و ما أقتضى الزمن والمكان في مراحل
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يير قتضى التغإذا ا  ينبغي لمن يتصدر للفتوى المعرفۃ من أعراف الناس من حيث الزمان و المكان، لأن المفتي -5
 يتزلزل موقفه في بيئته لا صره وع يلجأ اليهما و هَا من العوامل المؤثرة في تغيير الحكم. المفتي الذي لديه المعرفۃ عن أوضاع 

فحينئذ يكون   المصلحۃمنوع إلىكان مآل العمل المباح يؤدي إلى مفسدة و الم إذارع. مقاصد الش  بمقتضىالحوادث وتعالج الأمور 
له ع  وفتوى الحكم  المباح يتغير إلى الممنوع و الممنوع إلى المباح نظرا لمصالح ومقاصد الشرع. إصدار ال  لجهل ن هذا الجانب و اإغفا

 مما يتناسب من حيث الزمان و المكان ضرره أكثر من نفعه. 
مثل حال  في الحكم وعدما لتغيير في العلۃ من حيث الزمان والمكان أيضا يؤدي في تغيير الحكم، لأن العلۃ وجوداا -6

ين الحديث لما وجدت العلۃ جاء الحكم. على المفتي يض الذي يتأثر بوجوده. وهكذا الحكم بتدو ال المستفتي عرفۃ عن ح الم المر
 كذلك.
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فی البابي الحلبي،   1 كر ، محمد فؤاد عبدالباقي و إبراهيم عطوة، مكتبۃ مصط الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي ، ت: أحمد شا
 . 48، 5،  أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه، ج 1975مصر،ط الثانيۃ 

       الجوزيۃ: دار ابن . السعودي1هـ (. فقه النوازل ج1433الجيزانَ، محمد بن حسين )   2
  www. Fatwanet:الإلكترونيومن أراد الإطلاع فعليه المراجعۃ على الموقع  3
 11الرعد، 4
لى   5  .63، ص، 1983الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، ت: جماعۃ من العلماء، دار الكتب العلميۃ، بيروت، ط، الأو
 . 147، 15، ج 1414ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل الأنصاري، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط، الثالثۃ   6
الكرمي، مرعي بن يوسف الحنبلي، غايۃ المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، ت: ياسر المزروعي و رائد الرومي، مؤسسۃ غراس للنشر   7

لى الكويت والتوزيع والدعايۃ والإعلان، اف والشؤون الإسلاميۃ و  الموسوعۃ الفقهيۃ، وزارة الأوق 561، 2، ج2007،  ط، الأو
لى، ج،    20ص،  32الكويت، مطابع دار الصفوة ، مصر، ط، الأو

 18ق،  8
ۃ، ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسۃ الرسال  9

 440ص، 15، ج1993بيروت، ط، الثانيۃ 
 . 311، 1، ج3198، المكتب الإسلامي، دمشق،محمد زهير -الحسين بن مسعود الفراء الشافعي، شرح السنۃ، ت: شعيب الأرنؤوطالبغوي،10
 . 30، 1، ج1991العلميۃ،بيروت،بدالسلام ،دارالكتب عابن قيم،محمدبن أبي بكر الجوزيۃ،إعلام الموقعين عن رب العالمين،ت:محمد11
 10،ص4281السعوديۃ،  والمعادن،جامعۃ الملك فهد للبترول فتوى و التأكيد الثوابت الشرعيۃ،خالد بن عبدالله بن علي، ال المزيني،12
 لإسلاميۃ، السعوديۃ،د امحمد بن سعو الإمام بجامعۃالبحثي في فقه القضايا المعاصرة،  مركز التميزالحسين، وليد بن علي ، تغير الفتوى، 13

 2014.-2013، ص2010



              ء(2021جون-ری)جنو 1،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                              تضيات الزمان والمکانتغيير الفتویٰ بمق

 

13 

                                                                                                                                                                      
  60لأنفال  14
كر، دار الحديث القاهرة، ط،  15 لى  ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المسند، ت: أحمد شا  ، مسند عبد الله بن عمرو. 1995الأو
 . 138، 4الألباني، محمد ناصر الدين، السلسلۃ الصحيحۃ، مكتبۃ المعارف، السعوديۃ، ج 16
فی الأعظمي،الأ17  ، القضاء في الضوال0042زايدبن سلطان الخيريۃ، أبو ظبي، مؤسسۃصبحي، مالك بن أنس المدني،الموطأ،ت:محمدمصط
 . 30فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الصلاة  القشيري، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح، ت: محمد  18
  المصدر السابق، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث.  19
, ولكن لم نجد تأكد نسبۃ القول فيه. وقد استدل به الدكتور وليد بن علي الحسين في بحثه العلمي. انظر: 271 /2الفتاوى الفقهيۃ الكبرى   20

 . 216تغير الفتوى ص، 
 . 11، 3ابن قيم، إعلام الموقعين، ج  21
 . 93، مادة 20، 1راتشي، جالعدليۃ، نور محمد كارخانه كتب تجارت كتب، ك  الأحكاملجنۃ العلماء، مجلۃ   22
من جامعۃ الإمام( طبع على نفقۃ  الدكتوراهأنظر: الأسري، حسن بن محمد حسن، النظريات العلميۃ الحديثۃ، )رسالۃ علميۃ لنيل   23

لى   .1028، 2، ج2012وزارة الأوقاف الإسلاميۃ، قطر و مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، ط، الأو
 . 14، مادة 17، 1العدليۃ، ج الأحكاملۃ لجنۃ العلماء، مج   24
  223..1هـ(. بحوث الندوة ج  1431السعوديۃ = الرياض. )  25
  .69، 1ابن قيم، إعلام الموقعين، ج  26
 ، باب حد الخمر.1403 كتب الإسلامي، بيروت، ط،الصنعاني، عبد الرزاق بن هَام اليماني، المصنف، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الم  27
 .37، 16، ج1993السرخسي، محمد بن أحمد شمس الأئمۃ، المبسوط، دار المعرفۃ، بيروت،    28
 . 423، 5، ج0200، بيروت، ط، الثانيۃ دار الفكرابن عابدين، محمد أمين بن عمر الحنفي، حاشيۃ رد المحتار على الدر المختار،    29
 .453، 4، ج1989، بيروت، دار الفكريل، عليش، محمد بن أحمد المالكي، منح الجليل شرح مختصر خل  30
  الترمذي، السنن، الحدود، لا تقطع الأيدي في الغزو.   31
، باب 174، 10، ج1994البيهقي، أحمد بن الحسين، سنن البيهقي الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، مكتبۃ دار الباز، مكۃ المكرمۃ،   32

 . 71، 3قعين، جالقضاء باليمين مع الشاهد. و ينظر إعلام المو
لى  الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي،الإعتصام،  ت: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعوديۃ، ط،  33  . 232، 1، ج1992الأو
 . 123 /1ينظر : السرخسي، المبسوط للسرخسي،  ج  34
 . 432، 9، ج8196القاهرة، مصر،  مكتبۃينظر: ابن قدامۃ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي،  المغني،   35
 . 293 /9ينظر: ابن قدامۃ، المغني ج   36
لى  ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، السعوديۃ،  37  .166، 2، ج4281ط، الأو


